
الموضوع: استيراد منتجات المواصلات الجديدة إلى السلطة الفلسطينية وفقًا لأمر الاستيراد الحر ووفقًا لسياسات وزارة المواصلات الإسرائيلية

لاحقا إلى الاجتماع الذي عُقد بين ممثلي وزارة المواصلات الاسرائيلية – قسم المركبات، وممثلي سلطة الجمارك الاسرائيلية، وبالتعاون مع وحدة منسق شؤون النقل في الإدارة المدنية، تم اتخاذ القرار التالي:
بناءً على التعديلات الواردة في أمر الاستيراد الحر، ووفقًا لسياسة وزارة المواصلات الخاصة بالتجارة والإنتاج والاستيراد لمنتجات المواصلات، سيتم تطبيق الاستيراد التجاري لمنتجات المواصلات الجديدة إلى السلطة الفلسطينية وفقًا لسياسة الاستيراد والمواصفات المطبقة في دولة إسرائيل، كما تسري على جميع المستوردين التجاريين في إسرائيل.

إجراءات استيراد منتجات المواصلات إلى السلطة الفلسطينية
ابتداءً من 1 كانون الثاني 2026، يتعين على أي مستورد من السلطة الفلسطينية يرغب في استيراد منتجات مواصلات مخصصة للسلطة الفلسطينية، أن يقدّم إلى مختبر مركبات معتمد ويعرف (المختبر) فيما بعد قائمة بالمنتجات المراد استيرادها مرفقة بالوثائق المطلوبة، بما في ذلك فاتورة والملحق رقم 4 (موافقة السلطة الفلسطينية على استيراد قطع الغيار – مرفقة)

قائمة المختبرات المعتمدة للمركبات:
1. مختبر التخنيون
2. مختبر معهد المواصفات الإسرائيلي
3. مختبر جامعة أريئيل
4. مختبر مچال – أفِـكا
5. مختبر المعهد التكنولوجي في حولون (HIT)
يجب على المستورد من السلطة الفلسطينية أن يُخطر المختبر مسبقًا بموعد وصول الشحنة، وأن يطلب من المختبر اجراء الفحص عند الجمارك. يقوم المختبر بإجراء فحص لكل نموذج من منتجات المواصلات في كل شحنة – كما هو معمول به حاليًا أمام مفتشي وزارة المواصلات – ويُصدر موافقة لتخليص المنتجات المستوردة وفقًا لنتائج الفحص.

الأساس القانوني للتعديل:
1. أمر الاستيراد الحر، بما في ذلك تعديلاته.
2. قانون ترخيص الخدمات والمهن في قطاع المركبات لسنة 2016.
3. أنظمة ترخيص الخدمات والمهن في قطاع المركبات (إنتاج واستيراد وتجارة منتجات المواصلات)، بما في ذلك تعديلاتها.
4. سياسة وزارة المواصلات الاسرائيلية بشأن التجارة والإنتاج والاستيراد لمنتجات المواصلات، بما في ذلك تحديثاتها.
5. الاتفاقيات الموقعة بين دولة إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

التنفيذ والتنسيق
تقوم وحدة منسق شؤون النقل بالتنسيق مع وزارة المواصلات في السلطة الفلسطينية، والتي ستقوم بإبلاغ جميع المستوردين في مناطق السلطة الفلسطينية للاستعداد والعمل وفقًا للتغيير، والتعاون مع أحد المختبرات المعتمدة في إسرائيل كما ورد أعلاه.
ستوجّه السلطة الفلسطينية المستوردين للعمل وفقًا لهذه السياسة، وبما يتوافق مع متطلبات أمر الاستيراد الحر، وتقديم جميع الموافقات المطلوبة لتخليص البضائع من الجمارك.
يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية، والتوحيد، والرقابة المهنية، كما هو متبع لدى قسم المركبات ومفتشي وزارة المواصلات في إسرائيل.

فترة انتقالية
من أجل تمكين المستوردين في مناطق السلطة الفلسطينية من الاستعداد والتنظيم للعمل وفقًا لأمر الاستيراد الحر وسياسات وزارة المواصلات، تمتد الفترة الانتقالية حتى 31 كانون الأول 2025. خلال هذه الفترة، يمكن للمستوردين الفلسطينيين تقديم طلبات الاستيراد وفقًا للإجراءات المعمول بها حاليًا.

ملاحظة:
اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2026، يجب أن تُقدَّم جميع طلبات استيراد منتجات المواصلات من قِبل المستوردين في السلطة الفلسطينية (باستثناء استيراد منتجات المواصلات المستعملة) وفقًا لسياسة الاستيراد والمواصفات المطبقة في دولة إسرائيل. ولن يُسمح بعد هذا التاريخ بتقديم الطلبات وفق النظام القديم.

نسخ إلى:
· المهندسة عينات سيچَل – مديرة عليا، قسم المركبات
· موشيه كيرماير – مدير قسم الترخيص والرقابة
· المهندس دورون كوچمان – مدير قسم المعايير والهندسة
· المهندس رافيد پير – مهندس المركبات الرئيسي
· المهندس شمعون عوبديا – قسم الهندسة
· إسرائيل أفريئات – منسق شؤون النقل في الإدارة المدنية والمفتش على المواصلات في يهودا والسامرة
· آفي ييغر – نائب منسق شؤون النقل في الإدارة المدنية، يهودا والسامرة
· إيريس سعدون – مديرة عليا، قسم التصنيف وقانونية الاستيراد في الجمارك
· المختبرات المعتمدة للمركبات
· نتنئيل أسراف – اتحاد مستوردي قطع الغيار

